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 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

 حجز محفظة

 الوقائع
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة خلتت   

 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
ص وقائع هذه الدعوى ف

اضه على دعوى متضمنة  كة قيام اعتر  بحجز أمواله وبيع أسهمه (--)تاري    خ بالمدع عليها الشر
ي مالموجو 

 
 682,571لديها بمبلغ قدره ) حفظته الاستثماريةدة ف

ا
، على الرغم من وجود صك ( ريال

كةوطلب الحكم بإلزام  . يقض  بوقف التنفيذ الصادر بحقه (--)( وتاري    خ --برقم )  المدع عليها  الشر
ار التعويض عب  . ما لحقه من أض 
ظرت وقد    

ُ
ي  لالفص لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
رقم المالية  الأوراق عاتمناز  ف

ي هـ1446م لعام 2/2025ل/د/ 5732
: ، القاض  ي

 بالآتر
: إلزام "

ا
كةأول ة آلاف وتسعمائة واثنان  بأن تدفع إلى المدعي  المدع عليها  الشر  قدره مائة وعشر

ً
مبلغا

 
ا
 (. 110,982.52ن وخمسون هللة )واثنتا وثمانون ريال

: رفض ما عدا ذلك من طلبا
ً
 ". تثانيا
ب   
ُ
كة تلِغوأ بمذكرة  ها لوكي تقدم (--)، وبتاري    خ (--)القرار بتاري    خ بنسخة من  المدع عليها  الشر

ي 
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 : استئناف طعنا

 "أسباب الاستئناف: 
 
ا
ي صحيفة دعواه الطلب لطلبات المستأنف ضده: : مخالفة الحكم أول

 
التالىي  طالب المستأنف ضده ف

يجة تجميد المحفظة الاستثمارية والحجز على مبالغ وقدرها نتاللجنة لغ التعويض الذي تقدره "مب
وحيث أن اللجنة الابتدائية تصدت للجزء الأول من الطلب  ‘ادة منها( ريال وعدم الاستف682,571)

أنف من طلب المست د المحفظة بعدم صحة ما يدعيه، وأما فيما يتعلق بالجزء الآخر المتعلق بتجمي
( ريال، فنبي   لسعادتكم بحساب تعويض 682,552.71البالغ قدره )و  المبلغ ضده بتعويضه عن حجز 

ة من تاري    خ  ذلك ، و (--)وحتر تمكينه من المبلغ بتاري    خ  (--)المستأنف ضده عن حبس المال للفتر
ة حبس الما ي متوسط أداء مؤشر السوق خلال فتر

 
 السوق ل، ومتوسط مؤشر بالنظر إلى نسبة التغيت  ف
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ي يوم عدم الت
 
ي المبلغ وحاصله هو مبلغ المكن من ف

 
ب هذه النسبة ف تصرف أو استقطاع المبلغ، وض 

 : ي
 للآتر

ً
 التعويض، وفقا

ة  ة  (--)التعويض عن حبس مال المستأنف ضده خلال فتر  (--)إلى فتر

 القيمة البيان

 ريال 682,552.71 الرصيد النقدي

ي ي
 
 نقطة 12,037.51 (--)وم حبس المال متوسط المؤشر ف

 نقطة11,517.90 ة حبس المالشر خلال فتر مؤ وسط التم

 -519.61 الفرق بي   الإغلاقي   

 - 0.043 نسبة التغيت  

ر المستأنف ضده من ذلك مما يُبي   عدم صحة التعويض. وعليه فإنه يتضح   لسعادتكم عدم تصر 

سهم الأ عن بيع بقرارها بتعويض المدعي ائية الموقرة إضافة لما سبق، فإن ما قضت به اللجنة الابتد

ي الأسهم فهذا قرار مُعيب وغت  صحيح 
 
 بأن المستأنف ضده لم يطالب بالتعويض عن التصرف ف

ً
نظرا

وعليه  دعواه ضاحة بالمطالبة بالتعويض عن تجميد المحفظة وعن حجز المال فقطوإنما اقتصرت 

 لقراري مخقضاء، و خالف لما استقر عليه البقرارها يعد مفإن ما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية 
ً
الفا

ي الحق’و  ‘لا يصدر الحكم لمدعي إلا بعد طلبه’المجلس الأعلى للقضاء اللذان ينصان على 
 
 لا يُحكم ف

ء لم يُطلب ي
ء لم يطلبه الخصوم أو الحكم بأكتر مما طلبوه من  ‘الخاص بشر ي

فضلا على أن الحكم بشر

ي المحكمة العليا جبة لالتماس إعادة االأسباب المو 
 
 . لنظر ف

 
ً
ي تقدير مبلغ التعويض:  : ثانيا

 
على فرض صحة قرار اللجنة الابتدائية بتعويض  خطأ اللجنة الابتدائية ف

ي تقدير قيمة  -مع عدم تسليمنا بذلك  -المستأنف ضده 
 
فنبي   لسعادتكم أن اللجنة أخطأت ابتداءا ف

: التعويض على نحو جوهري وذلك ع  لى النحو التالىي

ي سعر الأسهم:  . 1
 
ي الأخطأت  الخطأ ف

 
المحتسب محل التعويض -متوسط أسعار الأسهم لجنة ف

ي أكتر من موضع ومنها على سبيل المثال ا -منهم
 
كة الحتسبت اللجنة أن سعر سهم ف ي يوم  (أ)شر

 
ف

ي يوم المكنة هو )--المكنة هو )
 
 على ،( ريال--( ريال، بينما الواقع أن متوسط سعر السهم ف

ا
أن  فضلا

ي عر وصل له الأعلى س
 
ي حساب --ت اليوم هو )ذاسهم ف

 
( ريال، مما يبي   خطأ اللجنة الجسيم ف

ي متوسطات الأسعار. 
 
ي أكتر من سهم ف

 
 على تكرار الخطأ ف

ا
 التعويض، فضلا

اع:  . 2 ات خارج نطاق الت   قضت اللجنة الابتدائية بتعويض المستأنف ضده عن  التعويض عن فتر

ات خارجة لمحل ال اع، ومنها على سبيل افتر كة النقدي لأسهم يضها عن توزي    ع عو لمثال تت    (ب)شر

كة الوتعويضها عن أسهم منحة لزيادة رأس مال  (--)لتاري    خ استحقاق  وعن مبالغ  (--)بتاري    خ  (أ)شر

ي تاري    خ 
 
ادة المبلغ ، ولا يخف  سعادتكم بأنه تم إع(--)العائدة من بيع الكسور لذات هذه الأسهم ف

ي تار محل الت   
 
ي بفرض أي قيود أو مستأنف إعادة شر ال بإمكانوكان  (--)ي    خ اع ف

اء الأسهم فلم تقم موكلتر



 

  

3 
 

ات  ي قرار اللجنة الابتدائية بتعويض المستأنف ضده لفتر
 
 ف
ً
 جوهريا

ً
بمنعه من التداول، مما يثبت عيبا

اع بعد تمكي   المستأنف ضده من المبالغ محل ال اع. خارج محل الت    ت  

: انتفا 
ً
ية ء ثالثا ي عن موكلالمسؤولية التقصت 

ي لم تقم من تلقاء  : تر
لا يخف  على سعادتكم أن موكلتر

 بتنفيذ مضمون القرار الصادر بحق 
ً
اما نفسها بحجز المحفظة وتسييل المبالغ، وإنما قامت بذلك التر 

ي تلك الدعوى بموجب طلبات وردت من محكمة التنفيذ، كما ل
 
ي صلة المستأنف ضده ف

م يكن لموكلتر

غت  صحيح، الأمر الذي يثبت  ا طلبت تحويل المبلغ إلى حسابدمنفيذ عنأخطأت به محكمة الت ا ميف

ي 
ية على موكلتر  ". عدم وجود مسؤولية تقصت 

كة ممثل  أجمل ثم    ي ختام  المدع عليها الشر
 
محل إلغاء القرار مذكرته الاستئنافية بطلب طلباته ف

  . كافة  طلبات المدعي ض برفوالحكم  ،الاستئناف

بلِغ    
ُ
 عليه، بمذكرة  هوكيل تقدم (--)، وبتاري    خ (--)ار بتاري    خ قر ال سخة مننب المدعي وأ

ً
استئناف طعنا

ي 
 : تضمنت الآتر

 أسباب الاستئناف: "

 
ً
ن قصورا اض تضمَّ ي محل الاعتر

ر الحاصل على موكلىي نتيجة بما أن القرار الابتدات 
ي آلية جتر الصر 

 
 ف

كةخطأ  ي جنة الابتدائية إذ استبعدت اللالمدع عليها؛  الشر
 
 ها عدقرار  ف

ً
من الأسهم من التعويض  دا

كةدم شمول القرار للآثار المالية الكاملة الناتجة عن قيام رغم تحقق الفعل الضار فيها، وع  الشر

ي محفظة موكلىي الاستثمارية دون إذن منه، وحرمانه من إد
 
ارتها والاستفادة المدع عليها بالتصرف ف

اض  منها طوال  أوجه الاعتر
ا
بي ّ  لكم تفصيلا

ُ
ي أ
: مدة الحجز. وعليه، فإنت  ي

 بالآتر

 
ا
 اللجنة الابتدائية حساأول

ْ
ت
َ
ي يوم المكنة فقط، و : بَن

 
الصحيح بها للتعويض بناءا على متوسط السعر ف

وع من قبل بأن يكون احتساب التعويض  كةمن تاري    خ البيع غت  المشر ع عليها حتر تاري    خ المد الشر

 ب التوزيعات النقدية وأي أسهم منحةي   أو النطق بالقرار مع احتساالتمك
ً
ر فعليا وقع  ؛ إذ أن الصر 

وع من قِبَل  كةابتداءا من تاري    خ التصرف غت  المشر ي المدع عليها، وأن  الشر
التمكي   اللاحق لا يُلغ 

وّت من فرص أو أرباح
ُ
ر الواقع، ولا يعالج ما ف ة المنع، ومستند ذلك الصر  ما نصَّ عليه المبدأ  طوال فتر

ه:  ي منازعات الأوراق المالية ونصُّ
 
ن التعويض عن منع المدعي يكو ’المنشور من أمانة لجان الفصل ف

ي من التصرف بالنظر إلى متوسط سعر السهم خلال ال
 
ة من تاري    خ منع المدعي من التصرف ف فتر

صدور قرار اللجنة إذا لم يتمكن تمكينه من ذلك، أو إلى تاري    خ  أسهمه أو بيعها بدون إذن إلى تاري    خ

 منه متوسط سعر السهم بتاري    خ التمكن مصر  
ً
ي عدد الأسهم. وإذا منها قبل ذلك، مطروحا

 
 ف

ً
وبا

بالمنع من التصرف، فإنها تضاف إلى الأسهم اشتملت تلك الأسهم على أسهم منحة قبل العلم 

ة التعويضف لها أي توزيعات أرباح خلال االأصلية عند احتساب التعويض، ويض أرقام القرارات:  ‘فتر

(--) . 
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ً
ي : اكتف  القرار بالنظر إلى قدرة المدعي على شر ثانيا

 
ت ، ‘يوم المكنة’اء عدد أكتر من الأسهم ف واعتتر

ي قر 
 
ر واقعاللجنة الابتدائية ف ، وهذا غت  صحيح؛ إذ أن الصر  ر عن موكلىي

ي الصر 
وثابت  ارها بأن ذلك ينف 

كةبمجرد بيع  ، ومن ثمَّ حبس ماله الناتج  (--)ا لأسهم موكلىي بتاري    خ المدع عليه الشر دون إذن موكلىي

كة، أي أن (--)عن البيع حتر تاري    خ   على حبس ماله لم الشر
ا
فت دون إذنه علاوة دة المدع عليها تصرَّ

، والأصل بأن احتساب التعويض يكون على ما لحق المتصر   سارة وما فاته من  ر من ختزيد عن عامي  

 كسب، استناد
ً
ها: 137للمادة ) ا م ’( من نظام المعاملات المدنية، ونصُّ ر الذي يلتر  يتحدد الصر 

ر من خسارة وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتالمسؤول با يجة لتعويض عنه بقدر ما لحق المتصر 

 .  ‘طبيعية للفعل الضار

 
ً
ي قرارها الا : حَرَمت اللجنة الابتدائية ثالثا

 
ي من تعويض موكلىي لعدد  ف

ي كان يملك  بتدات 
كات التر من الشر

 
ً
اء ذات السه أسهما  ذلك بأنه كان بإمكانه إعادة شر

ا
م بسعر أقل، وذلك غت  صحيح؛ إذ لا فيها، مسببة

اء السهم ر بإمكانيّة إعادة شر ت  يقاس الصر  ي أقرَّ
بسعر أقل، كما أن موكلىي حُرِم من التصرف بأمواله التر

كة و المدع الشر ي التعويض بأن  عليها بحجزها دون سبب  مشر
 
ع، ولا يخف  على سعادتكم بأن الأصل ف

ا للمادة 
ً
، استناد

ا
ر كاملا يكون ’( من نظام المعاملات المدنية، ونصها: 136)يكون بما يجتر الصر 

 التعويض بما يجتر 
ا
ر كاملا ر إلى الوضع الذي كان فيه أو الصر  ن أن كان من الممك  ؛ وذلك بإعادة المتصر 

د عدم ، ‘ريكون فيه لولا وقوع الصر  
ّ
ي قرارها؛ الأمر الذي يؤك

 
وهذا ما لم تراعه اللجنة الابتدائية ف

 سلامة تقديرها للتعويض. 

 
ً
كة: لم يكن خطأ رابعا   الشر

ً
دون إذن موكلىي فقط، بل امتد إلى على بيع الأسهم  المدع عليها مقتصرا

ي مح
 
اء فظته بالكامل، حيمنع موكلىي من التصرف ف ى إلغاء أوامر الشر

َّ
ي كانت قد أدرجت -ث أد

التر

ة بعد عملية البيع لمتبقية إلى انكشاف الحساب بالسالب، رغم أن القيمة السوقية للأسهم ا -مباشر

ر  حينها كانت تغطي العجز بفائض.   وهذا يؤكد أن الصر 
ً
ي الأسهم المباعة فقط، بل  لم يكن محصورا
 
ف

 لىي على التصرف والاستثمار، وأ، وقيّد قدرة موكشمل كامل الحساب
ً
ر  فقده فرصا مؤكدة، وهو ض 

 ". مباشر لا يمكن إنكاره، ويجب إدخاله ضمن أساس التعويض العادل عن منع التصرف

ي ختام وكيل المدعي  أجمل ثم   
 
، بطلب  مذكرته الاستئنافيةطلباته ف

ً
 وموضوعا

ا
اض شكلا قبول الاعتر

. تئناف، وإعادة احونقض القرار محل الاس 
ا
 تساب التعويض كاملا

 

 الاستئنافلجنة 

والتعليمات والأنظمة بناءا على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد    

 الأخرى ذات العلاقة. 

دم ي   الاستئنافن إوحيث    
ُ
يتعي    هفإنالنظامية،  ما متطلباته يا المدة المحددة واستوف خلال ا ق

  ا مقبوله
ا
 . شكلا
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كةممثل من يث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة ومن الناحية الموضوعية، فح    المدع  الشر

 . طلب إلغاء القرار محل الاستئناف والحكم برفض طلبات المدعي على عليها 

نقض القرار محل  طلب على المدعي وكيل قدمة من وحيث انصبت مذكرة الاستئناف الم  

. ويض  تئناف، وإعادة احتساب التعالاس 
ا
 كاملا

ي وباطلاع لجنة الا    
 
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
ستئناف على الأوراق الثابتة ف

كةإلزام  قرارها محل الاستئناف من  قدره )تبأن  ا المدع عليه الشر
ً
( 110,982.52دفع للمدعي مبلغا

 إلى الأسباب الوارداسريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، 
ً
ي قرارها تنادا

 
الذي تحيل إليه لجنة ، ة ف

 للتكرار الا 
ً
 . ستئناف منعا

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه    
ي بُت 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التر

اض عليه، فقد استبان لها صحة النتيج ي قضائها وسلامة الاعتر
 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

ة التر

ي أقاا
ي هذا الخصوص، ا القضاء وموافقة ذلك للقو مت عليها هذلأسباب والأسانيد التر

 
اعد المقررة ف

ي قرارها محل الاستئناف 
 
الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 على أسبابه. 
ا
 محمول

كةع به كل من وكيل المدعي وممثل أما ما دف    ا من عدم صحة آلية احتساب المدع عليه الشر

ر، فيجاب عن ذلك التعويض  ي بالجابر للصر 
أن احتساب التعويض يرجع إلى تقدير كل من لجنتر

 إلى المبادئ المستقرة لديهما، الأمر الذي يتعي   معه الالتفات عما أثاره  
ً
ل كالفصل والاستئناف استنادا

كةكيل المدعي وممثل من و   لخصوص. المدع عليها بهذا ا الشر

كة ممثلو  المدعي وكيل  منكل أورده   ما بقية وأما     ي عليها  المدع الشر
 
 ،مذكرتيهما الاستئنافيتي   ف

ي لجنة الاستئناف ما يؤثر  ا فإنه لم تر فيه
 
ي خلصت إليها  ف

ي قرارها  صحة النتيجة التر
 
 . ف

 فلهذه الأسباب
 : الاستئناف نةلج قررت
   تأييد 

 
 . (هـ1446م لعام 2/2025ل/د/ 5732) منازعات الأوراق المالية رقم قرار لجنة الفصل ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

: إلزام "
ً
كة أولا ة آلاف وتسعمائة واثنان  بأن تدفع إلى المدع   المدع عليها الشر  قدره مائة وعشر

ً
مبلغا

 
ً
 (. 110,982.52)ن وخمسون هللة واثنتا وثمانون ريالا

: رفض ما عدا ذلك 
ً
 ". من طلباتثانيا


